وسيط الجمهورية، 
بين تعدد التسميات ووحدانية المهمة

يتمحور الهدف الأساسي للدولة الحديثة في رعاية المواطن وتأمين حقوقه ومستلزماته، وتحقيق رفاهيته وأمنه، وأصبح همُّ الإدارة الأول تعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الحكومية والإدارية، وتصدَّرت مبادئ الشفافية والثقة المتبادلة وراحة المواطن قائمة الأولويات التي تسعى الإدارة لاعتمادها في علاقاتها بمواطنيها، فكان السعي لإعطاء مفهوم آخر  للسلطة، قائماً على جعل السلطة في خدمة المواطن، وتحقيق التنمية والخضوع لسيادة القانون والالتزام بتحقيق العدالة. 

وفي سبيل دعم ثقة وطمأنينة المواطن، كان لابد من وجود أداة فعَّالة لتطوير هذا التواصل بينه وبين الإدارة ووسيلة مرنة وتوفيقية ومبسطة للنظر "في شكايات وتظلمات المواطنين وملاذا آمنا للذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أيَّ عملٍ أو قرارٍ مخالفٍ للقانونِ أو مجحفٍ صادرٍ عن أيِّ إدارةٍ أو هيئةٍ حكوميةٍ بما في ذلك الوزارات وأجهزة الأمن".


وقد أوجد المشترع وسائل عدة لحل أي نزاعٍ قد ينشأ بين الطرفين، وتأتي في مقدمتها وسيلة الحوار  وإن كانت هذه الوسيلة في الغالب غير مثمرة،  ثم تلتها المراجعات الاختيارية التي يمكن أن يتقدم بها المتضرر من القرار إلى مصدّره (مراجعة استرحامية)، أو إلى رئيسه (مراجعة تسلسلية)، بيد أن هذه المراجعات لا تفضي في الغالب سوى إلى حوار الطرشان، على الرغم من تشجيع المشرع اللبناني للتصالح على حساب التقاضي، حيث يأخذ في بعض الأحيان بالمثل القائل بأن التصالح خير من التقاضي، ثمَّ وُجد التحكيم أي إمكانية حل النزاع بواسطة حكم يختاره الفرقاء باتفاق مشترك، وقد أجاز القانون اللبناني مؤخراً للإدارة باللجوء إلى التحكيم، وعند فشل هذه الوسائل أو انعدام رغبة المواطن في اعتمادها كان مجلس شورى الدولة هو المرجع القضائي المخول بالفصل في المنازعات التي تكون الإدارة أحد أطرافها. 

وانتهى المطاف بضرورة إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية، وهو من الوسائل التي تتيح للمتضرر الوصول إلى حل منصف لقضيته بعيداً عن أية معالجة قانونية، وقد لاقى الوسيط نجاحاً مهماً في البلاد التي أخذت به كفرنسا مثلاً حيث أطلق عليه وصف "السلطة المستقلة". ويسمى في المغرب (ديوان المظالم). وفي الأردن يقوم بوظيفة الوسيط المركز الوطني لحقوق الانسان وهو مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وفي السويد يسمَّى  الأمبودسمان Ombudsman ، وفي بريطانيا سُميَّ بالمفوض البرلماني لدى الإدارة Le Commissaire parlementaire pour l’administration، وكان وجوده سنة1967، أما في فرنسا فأُنشئ سنة1973 وسمِّي بوسيط الجمهورية Le Médiateur de la republique، وفي اسبانيا يسمَّى بالمدافع عن الشعب Defenseur du peuple، وفي البرتغال يسمَّى المدَّعي العدليProcureur de justice، وفي كيبيك يسمَّى حامي المواطن Protecteur du citoyen، أمَّا في الدول الأفريقية الفرنكوفونية فيسمَّى الوسيط Le Médiateur.

ووسيط الجمهورية  لم يعد مقتصراً على الدول، بل تجاوزها ليصبح منصباً دولياً اعتمدته المنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأول وسيط في الأمم المتحدة هو السيدة باتريشيا دورانت سفيرة جامايكا وتسمَّى بأمينة المظالم، وقد تمَّ هذا التعيين بتاريخ 26 نيسان2002، هذه الوظيفة فقد أنشأتها الجمعية العامة في أواخر عام 2001. وأما في الاتحاد الأوروبي، فإن مؤسسة وسيط الجمهورية قد أوجدتها المادتين 8D  و138E من معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي الموقَّعة في ماستريخ بتاريخ1/2/1992، وأول وسيطٍ له هو الأمبودسمان الفنلندي Jacob Sderman، الذي انتخبه البرلمان الأوروبي بتاريخ12 تموز1995، وأُعيد انتخابه بتاريخ27/10/1999 ليقضي ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
بل أكثر من ذلك فوسيط الجمهورية مهمة قديمة في التاريخ وعرفتها العصور الإسلامية الأولى، وعند العلامة ابن خلدون فإن النظر في المظالم، هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة، ونصفة القضاء، وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين، وتزجر المعتدين وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. وهو من توابع القضاء الغرض منه استماع ظلامات الناس من القضاة أو غيرهم. وأول من نظر في المظالم كان الإمام علي (ع) الذي كان إذا جاءه متظلم أنصفه، وكان يسمع ظلامات الناس من الولاة أو من العمال أو من جباة الأموال أو من أحد أبناء الخلفاء أو الأمراء أو نحوهم من أهل الوجاهة ممن يغتصبون الأموال أو الضياع.
أولاً: أنواع الوسطاء
يجري حالياً التمييز بين نوعين من الوسطاء، الأمبودسمان البرلمانيOmbudsman parlementaire، الذي ظهـر في بدايـة القـرن التاسع عشر، والوسيط الإداري Médiateur administratif، الذي تأخر بروزه حتى أواخر القرن العشرين، وتحديداً في السبعينات.

وتعتمد جميع الدول أحد النموذجين البريطاني أو الفرنسي، وفي هاتين الدولتين يمارس البرلمان رقابة سياسية فاعلة على الحكومة، وكذلك فإن القضاء يراقب نشاط الإدارة، ويمارس وظيفته في الدفاع عن الحريات، وحماية الحقوق الأساسية.
أما بالنسبة للوسيط أو الأمبودسمان، فإنه يعمل على تحسين العلاقة بين الإدارة والأفراد، وكذلك يسعى لمساعدة من يجد صعوبة في تعامله مع الإدارة وقد نصَّ القانون في فرنسا وبريطانيا على إنشاء هذا المركز القانون  الجديد، ولكنَّهما اختلفا على تحديد الجهة المخوَّلة بتعيين الوسيط، ففي فرنسا فوض القانون للسلطة التنفيذية تسمية الوسيط بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، أمَّا في بريطانيا فيجري تسميته بموجب أمرٍ ملكيٍ بناءً على اقتراح الحكومة. وخلافاً  للسويد فإن الوسيط الفرنسي والمفوَّض البرلماني البريطاني لا يتلقيا شكاوى المواطنين بصورة مباشرة، بل تحال إليه الشكاوى بصورةٍ غير مباشرةٍ عبر نائب في البرلمان. وقد انتشر مركز الوسيط في أكثر من مئة دولة بينها 37 دولة أوروبية.

1-الأمبودسمان البرلماني
ينتخب برلمان الدولة أو المنظمة الدولية هذا الوسيط، وتكون ميزانيته ومخصصاته من ضمن ميزانية البرلمان ويتمتع بالحصانات التي يتمتع بها عضو المجلس النيابي، وأول دولة كرَّست الأمبودسمان وطبَّقت نظامه، هي السويد وذلك سنة1809، في ظل نظام سياسي لم يكن حقيقةً نظاماً برلمانياً قائماً على أساس مجلسٍ تمثيليٍ يجتمع بصورة قانونية، ويمارس رقابةً حقيقيةً على أعمال الحكومة. 
وقد ارتبط ظهوره ببروز الأفكار التحررية المنازعة للنظام القديم، والهادفة إلى تقليص النفوذ الملكي وضمان حقوق الأفراد، وبدا كأنه صاحب التفويض الدائم من البرلمان بمراقبة الإدارة عند قيامها بمهامها، والنظر في ما إذا كانت تلتزم في أعمالها حدود القانون. وقد تمَّ النص على الأمبودسمان السويدي في متن الدستور، وينتخبه البرلمان، ويحوز مشروعيته من هذه العملية الانتخابية، ويستطيع كل مواطن سويدي أن يتقدم بشكوى أمامه مباشرةً، أما صلاحياته واختصاصاته فتتعلق بصورة أساسية بحماية الحريات والحقوق العامة. وتطبِّق العديد من الدول هذا النموذج وفي مقدِّمها بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
2-الوسيط الإداري

وهو النموذج الفرنسي، ويسمَّى وسيط الجمهورية، أنشى بموجب القانون رقم6/73 تاريخ3/1/1973، وأُدخلت على هذا القانون تعديلات عديدة ليتماشى مع تطور العلاقة بين الإدارة والمواطنين، آخرها التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 321/2000 تاريخ 12/4/2000 والمتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، وهو الهيئة التي ستكون مسؤولة عن تطوير التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية والنظر في مظالمهم. وقد أعطى المشرع الفرنسي الوسيط أربعة أدوار، اثنان منهم هامشيان والآخران رئيسيان. ويتمثل الدوران الهامشيان بالسلطة التي يتمتع بها لجهة قيامه بملاحقات تأديبية ضد موظف مذنب مع إمكانية ملاحقته أمام القضاء الجزائي، كما يعود إليه إمكانية إلزام الإدارة التي ترفض تنفيذ حكم نهائي بالرضوخ خلال مهلة يحددها بمطلق حريته. أما الدوران الرئيسيان فيتعلقان بوظيفته كوسيط وكمخاطب للرأي العام.


أ– صفته كوسيط تمنحه مهمة الاضطلاع والمساهمة بحل الخلافات بطريقة ودية خصوصاً تلك التي يمكن أن تنشأ بين الإدارة أو حتى أي جهاز مسؤول عن مرفق عام وبين الأفراد، سواء كانوا مجرد أفراد عاديين أم أشخاص معنويين، وبغية الحؤول دون تراكم المراجعات فقد أوجب القانون تقديمها بواسطة نائب أو عضو في مجلس الشيوخ. هذا ويعاون الوسيط بعض المندوبين المنتشرين في المحافظات، ونظراً للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها يستطيع "وسيط الجمهورية" التثبت من حقيقة الشكاوى المقدمة ضد الإدارة، وهذا ما يدفعه في حالة وجوده إزاء سوء إدارة معين من توجيه توصيات إلى المرفق المعني يحثه فيه على احترام النصوص بشكل سليم. وبالفعل، فإن الإدارة غالباً ما تأخذ توصياته بعين الاعتبار مما سمح بحل العديد من النزاعات بشكل ودي.


ب– كمخاطب الرأي العام يتيح له تقديم تقرير سنوي عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان يعدد فيها المصاعب التي اعترضته في عمله وسبل الخروج من بعض الحالات الشاذة التي تعتمدها بعض المرافق، ويلاقي العديد من هذه المقترحات طريقه إلى التطبيق.


وعلى الرغم من عدم تمتعه عملياً بأية سلطة تقريرية، إلا أن الوسيط يشكل في فرنسا سلطة إدارية مستقلة ومتميزة، كمنت قوتها الوحيدة في قدرتها على الإقناع وعلى دعم الرأي العام مما أتاح له وضع حدٍ نهائيٍ للكثير من المنازعات بطريقةٍ حبّية. كما أدى الوسيط الفرنسي دوراً بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتقوية وتعزيز الحريات العامة، حيث يشارك في أعمال اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان (CNCDH). وقريباً من مهام الوسيط، وُجِدت مهام المدافع عن الأطفال Défenseur des enfants بموجب القانون رقم196/2000 تاريخ6/3/2000، كما أُنشأت اللجنة الوطنية لدنتولوجيا الأمن أي "علم الواجبات الأمنية" Commission national de déontologie de la sécurité، والتي تتمحور مهمتها الأساسية حول مراقبة احترام الأشخاص المكلفين بالنشاطات الأمنية في الأراضي الفرنسية لواجباتهم.
ثانياً: المبادئ المشتركة بين جميع الوسطاء

رغم تنوُّع ظروف نشأة مؤسسة الوسيط بين دولةٍ وأخرى، واختلاف أساليب تعيين الوسطاء، وتمايز مهامهم وصلاحياتهم، فإنه بإمكاننا أن نحصي الخصائص التالية المشتركة لكل الوسطاء في جميع دول العالم، وهي ما يتعارف على تسميته المبادئ الناظمة لعمل الوسيط، وهي مبادئ مرتبطة بعلاقته بالسلطات العامة، وبطبيعة المهام الموكلة إليه:

1- المبادئ المرتبطة بعلاقته بالسلطات العامة

أ-التمتع بالاستقلالية التامة: 

يتمتع الوسيط بالاستقلالية الكاملة عن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل يساهم في إرساء نظام يقوم على التعاون بين هذه السلطات، فهو ليس خصماً للإدارة ولا نقيض السلطة القضائية، خاصة وأنه غالباً ما يصدر توصياته بالاستناد إلى قواعد العدالة والإنصاف، وهو إذاً خارج القنوات المعتادة للعلاقة بين هذه السلطات الثلاث ووظيفته الأساسية هي التعرف عن قرب على مشاكل المواطنين في علاقاتهم مع الأجهزة الإدارية، وكافة السلطات العامة، حيث يقترح التعديلات ويوصي بالحلول ولكنَّه لا يملك سلطة التقرير أو الإبطال، وينشر تقاريره وتوصياته على العموم. لذلك فهو يشغل منصباً أساسياً في الحياة السياسية للبلاد التي تعتمده وسيطاً بين الإدارة والجمهور.
وتجد هذه الاستقلالية تبريرها في طبيعة المهمة الموكلة إليه، والتي لا يمكنه أن يتقنها على أكمل وجه، إذا لم يكن متمتعاً باستقلاليةٍ تامةٍ من غير ارتباط بأي سلطةٍ من السلطات الثلاث، وتأميناً لهذه الاستقلالية جاءت في روح ومتن التشريعات المتعلقة به ما يفيد هذه الاستقلالية، وحرره المشترع من أن قيدٍ في عمله سواءً لجهة تقيُّده بنصٍ معينٍ، أو لجهة تقييده بأسلوبٍ ما في العمل، وهذا التحرر الكامل في التعاطي مع الإدارة بدون أي رسميات أو شكليات ما، سبقه تحرره من السلطة المكلفة بتعيينه، التي هي مختلفة عن السلطة التي تملك حقَّ إقالته، كما أن موازنته المالية مستقلة عن موازنة الإدارات الأخرى.
ب-علاقته بالسلطة التشريعية:

الأصل أن السلطة التشريعية هي التي تمارس وظيفة الرقابة السياسية على النشاط الإداري، لذلك كان الوسيط بمثابة عين السلطة التشريعية التي تبصرُ من خلالها العيوب والأخطاء التي تشوب العمل الإداري، فتعمل على معالجتها بالوسائل الدستورية،  ومع ذلك فالوسيط ليس بديلاً عن النائب، بل تقوم بين الإثنين علاقة مضطردة، فللنائب الحق في تقديم الشكاوى إلى الوسيط نيابةً عن أحد المواطنين، كما أن تقارير الوسيط تُحال بنهاية الأمر إلى النواب لاتخاذ المقتضى. وأيضاً إذا كان يحقٌّ للوسيط كما للنائب أن يقترح التعديل القانوني، إلا أنه لا يحق للوسيط أن يصوِّت على هذا التعديل، فهذا حقٌ محصورٌ بالنواب فقط. وإذا كان الوسيط يراقب نشاط الإدارة، ولكن لا تصل رقابته إلى حدود الرقابة السياسية، فلا يمكنه طرح الثقة بالوزير أو بالحكومة ولا يمكن توجيه الأسئلة النيابية أو استجواب الحكومة، فهي من المهام المحصورة بأعضاء السلطة التشريعية.
ج-علاقته بالسلطة التنفيذية:

السلطة التنفيذية هي المجال الحصري لعمل الوسيط، فهو لا يراقب نشاط أشخاص القانون الخاص، ولا يمكن لمواطن أن يتقدَّم إليه بشكوى ضد مواطنٍ آخر، بل هو يراقب نشاط الإدارات العام والأجهزة القائمة بهذا النشاط. ورغم هذا الدور الشامل لكل فروع هذا القطاع الكبير إلا أن فعالية هذه الرقابة محدودة، فمن جهة رقابته على الأعمال الإدارية فهو لا يملك سلطة إصدار القرارات أو تعديل القرارات المتخذة أو إبطالها، بل جلَّ ما يملكه هو إصدار توصيات غير ملزمة، ونشر المخالفات في الجريدة الرسمية لتكون محلَّ اطلاع الجميع. وأما من جهة رقابته على الجهاز الإداري أي العاملين في الإدارة، فالوسيط وإن كان رقيباً على جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة، إلا أنه ليس رئيساً تسلسلياً لهم، فهو لا يوجِّه إليهم أوامره ونواهيه، ولا يفرض عليهم عقوبات أو تدابير، وجلَّ ما يفعله هو مراجعة الإدارة المختصة ولفت انتباهها إلى المخالفة الحاصلة، فإن لم تصحح موقفها تلقائياً، وأصرَّت على رأيها كان له نشر هذا الموقف المتعنِّت في تقريره الخاص او السنوّي، كما له إحالة الموظف المخالف إلى الجهات المختصة.
ج-علاقته بالسلطة القضائية
يسعى الوسيط إلى حلَّ النزاعات القائمة بين الإدارة والأفراد، بناءً على شكوى ترده بهذا الشأن، ومن المعلوم أن هذه المهمة هي مهمة القضاء وصلب عمله، حيث يُعرَّف العمل القضائي بأنه فصل النزاعات القائمة وفقاً لأحكام القانون، وإذا كان التشابه بين العمل القضائي، وعمل الوسيط قد يبدو قائماً لجهة دورِ كلٍّ منهما في حلِّ النزاع بناءً على شكوى المتضرر، فإن خلافات كثيرة بينهما تزيل أي إمكانيةٍ لاعتبار عمل الوسيط عملاً قضائياً:

- فالوسيط لا يصدر أحكام أو قرارات تتمتع بحجية القضية المحكوم بها كما هو شأن القضاء، بل يقترح الحلول الوديِّة التي يبقى تنفيذها معلَّقاً على موافقة الإدارة المعنية عليها.

- يستند الوسيط في إصدار توصياته إلى روح العدالة ومبادئ حسن النية، دون أن يكون متقيِّداً بحرفية النص القانوني، وذلك بعكس القضاء الذي يستطيع الخروج على الأحكام القانونية أو المبادئ العامة.

- لا يتقيد الوسيط أثناء عمله على حلِّ النزاع القائم مع الإدارة بأي أصولٍ شكليةٍ أو قواعد رسمية، وذلك بعكس القاضي الذي لا يستطيع تجاهل أو إغفال قواعد وأصول المحاكمات أو المبادئ التي ترعى العمل القضائي.
- لا تخضع التوصيات التي يصدرها الوسيط لأي طريق من طرق المراجعة، والسبب في ذلك أن قوتها الإلزامية تنشأ من القرار الذي تتخذه الإدارة بشأنها، فهذا القرار الذي يتضمن هذه التوصيات هو القرار النافذ الذي يقبل طعن الإبطال لتجاوز حد السلطة، وهذا ما يميِّزها أيضاً عن الأحكام القضائية التي تكون خاضعة لمبدأ التقاضي على درجتين، ويمكن أن يُستعمل ضدها كل الطعون التي أجازها القانون.

2-المبادئ التي ترعى مهام الوسيط



 (حماية حقوق وحريات الأفراد)
يلعب الوسطاء، لأي نظامٍ قانونيٍ انتموا، دوراً في حماية حقوق وحريات المواطنين، ويساهمون في الدفاع عن هذه الحقوق والحريات إذا اعتدت الإدارة على أحد الأفراد أو احد مستعملي المرافق العامة، أو إذا اعتدت الدولة على أحد مواطنيها. Défendre l’usager face à l’administration, Défendre les droits du citoyen face à l’État.. وأيضاً فإن للوسيط دوراً مميزاً في الدول التي بدأت محاولة التقارب وتمتين العلاقة بين الإدارة ومواطنيها، وجعلها قائمةً على أساسٍ من الثقة المتبادلة والشفافية، وترغب في جعل العلاقة بين الإدارة والمواطنين مباشرة وخالية من التعقيدات، مثل فرنسا وبريطانيا.
أ-الوسيط مطلب دولي، لكل دولة تدَّعي الديمقراطية

إن مهمة الوسيط أو الأمبودسمان هي من الأسس الرئيسية للدولة الديمقراطية، وذلك لانسجام وجوده ومبادئ الديمقراطية التي من دعائمها الأولى، احترام ورعاية حقوق وحريات الإنسان، فكان الوسيط مكملاً لأجهزة الدولة الأخرى في بلدٍ يدَّعي الديمقراطية، أو يرغب في اعتناقها مذهباً للحكم، مثل أسبانيا سنة1976، ودول أوروبا الشرقية بعد عام1991، وبعض الدول العربية مثل الأردن سنة2001، والمغرب سنة2002، ولبنان الذي يطرح على طاولة البحث قضية إنشاء الوسيط.
وهذه الأهمية الخاصة للوسيط، كملاذ للمواطنين ضد أي ظلامة تُلحِقُها به الإدارة أو أحد عمَّالها، جعلت الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان تضغط على الدول من أجل اعتماد خيار وسيط الجمهورية كمرجعٍٍ لكل مواطن إذا انتهكت الإدارة حقوقه، وأصبح للوسيط منظمة دولية هي المنظمة الدولية للأمبودسمان   L’Institut international de l’ombudsman، وتتعاون هذه المنظمة مع الدول وتسعى لعقد مؤتمرات ولقاءات دولية من أجل تعريف الدول والهئيات على أهمية دور الوسيط في المجتمعات الحديثة. بل ونجد أن بعض المنظمات الدولية، كالاتحاد الأوروبي يفرضون على الدولة التي ترغب بتلقي المساعدات، أن يعتمدوا نظام الوسيط أو الأمبودسمان، وأن يراعوا حقوق وحريات المواطن قبل أن يحصلوا على المساعدات التي يطلبوها.
وهكذا بعد أن أصبح الإنسان وحقوقه وحرياته العنوان الأول للحضارة المعاصرة، وأصبحت الدول تتنافس على تأمين راحة ورفاهية مواطنيها، وتتباهى أيها أكثر رعاية لحقوق وحريات الإنسان. ففي خضمِّ هذا التحوُّل الجيِّد في خطاب الدول، كان الوسيط هو عين الدولة التي تسهر على عدم تعرّض أيُّ مواطنٍ لأيِّ ظلامة من موظفٍ أو شخصٍ يتولى الخدمة العامة.

ب-الاتصال المباشر بالوسيط
إن أهم الميِّزات التي يتصف بها عمل الوسيط، هي سهولة وسرعة ومجانية التواصل معه، فيستطيع المواطن صاحب الشكوى أو الظلامة أن يتقدم بشكواه شفهياً عبر الحضور إلى مكتب الوسيط مباشرةً وطرح المشكلة أمامه، أو بريدياً أو عبر البريد الالكتروني، هذا التيسير هدفه حث المواطن على تقديم شكواه، دون أن يتكبَّد في سبيل ذلك أي نفقة أو رسم، فهي شكوى مجانية بالكامل ولا تحتاج إلى الاستعانة بمحامٍ إلا إذا ارتأى صاحب الشكوى ذلك، بل يستطيع الشاكي أن يستعين بأحد أعضاء المجلس النيابي اللذين يتولون مهمة الشكايةً أمام الوسيط نيابةً عنه، ويقوم الوسيط بالتحقيق في الشكوى بسرعة ويعلم الشاكي بنتيجة تحقيقاته فور انتهائه منها. والشاكي لا يخاف من ردود فعل الجهة المشكو منها حيث يُمنح الشاكي حمايةً من أي تعسفٍ أو ملاحقةٍ قد يتعرَّضُ لها، وهذه الحماية يؤمِّنها الوسيط وفقاً لأحكام القانون.

ج-نشر التقرير السنوي والتوصيات الخاصة

ينشأ مصدر الإلزام المعنوي لعمل الوسيط، من خلال نشر التقارير والتوصيات في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية، ولهذا النشر مفعولان:

الأول هو إطلاع الهيئات الرسمية والشعبية والرأي العام، على المخالفات المرتكبة مع ذكر أسماء الأشخاص الذين ارتكبوا هذه المخالفات، وكيف تعاملوا مع التوصيات التي اتخذها، وهل أحال أحد المخالفين لإحدى الجهات الإدارية أو القضائية. وتكون هذه الهيئات وفي طليعتها الرأي العام بمثابة الحكم الفعلي والرقيب غير المباشر على نشاط الإدارة العاملة.
الثاني، الصفة الرادعة المتمثلة بإحجام المخالفين عن الإصرار على مخالفتهم خوفاً من نشر فضائحهم على الملأِ وفي ذلك وصمةً لا يمحوها أيُّ تصرفٍ آخر قد يلجأوا إليه.


خاتمة:

من خلال هذا العرض الموجز جداً لمعنى ومدول المصطلح المسمَّى "وسيط الجمهورية" أو "الأمبودسمان" أو غيره من التسميات، فإن حقيقة مؤكدة تفرض نفسها، وهي أن هذا المنصب الجديد هو من الضروريات الملحِّة لأي مجتمعٍ يرغب في تعزيز ثقة المواطن بدولته، أو بناء دولة القانون والمؤسسات، ومهما قيل عن وجود مؤسسات بديلة تستطيع القيام بجزءٍ كبيرٍ من مهام الوسيط، فإن هذا الكلام مردودٌ، بسبب البطء في المعالجة، والأصول الخاصة التي تفترضها مراجعة هذه الهيئات، والإجراءات التي تتبعها، والتكلفة المادية، مما يؤدي إلى إحجام المواطن عن اللجوء إليها. لذلك كان الوسيط حاجةً للمواطن وحاجةً للمصلحة العامة، وحاجةً لكل من يرغب ببناء مجتمعٍ سليم.






عصام نعمة إسماعيل







باحث في مركز بيروت للأبحاث والمعلومات
PAGE  
9

